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  بسم االله الرحمن الرحيم

 
  

  مقدمة
وآله وصحبه الشرفاء، اللهم  الحمد الله وكفى، والصـلاة والســلام على النبي المصطفى، 

اشـرح صدورنا، وافتح ختم قلوبنا، وأنر بصائرنا، وأجرنا من غوائل أنفسنا، حتى نبصر  
  الحق فنتبعه، وينكشف لنا الباطل فنجتنبه.

قال  :فقد أخرج الإمام البهيقي في الســنن الكبرى عن عبد الرحمن الْعذْرِي قال  أما بعد/
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه لم: "رسـول االله صـلى االله عليه وس  

  .)1("تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين
  تضمن هذا الحديث الشريف الإشارة إلى قضتين متدافعتين:

أنه لا يخلو زمان من أدعياء العلم، الذين يضعون نصوص الشرع في غير مواضعها، أو  :ولاهماأ
  من المعاني. يحملوا ما لا تحتمل أو حسب أهوائهم، يفسروا

أن االله تعالى يقيض دائما وأبدا أئمة عدولا لصــون شريعته من عبث المتلاعبين ا،  :والثانية
  أوالمتقولين فيها بالهوى والتشهي.

-  ثإليهم في هذا الحدي المشار-من أبرز المترقات التي كثيرا ما يقع فيها معشـر الغلاة  و
ند ظاهرالنص النبوي، واكتفاؤهم بثوبته ثبوتا صحيحا، دون الالتفات إلى معانيه وقوفهم ع

وعلله ومقاصده، ودون التنقيب عما قد يعتريه من ملابسات، وهذا المسلك مصادم لمناهج 
  عي المقررة لدى أرباب الأصول؛الاستدلال الشر

لأن النص النبوي قد يكون عاما وهناك ما يخصـصه، وقد يكون مطلقا وهناك ما يقيده،  
وقد يكون منسوخا، وقد يكون معارضا بما هو أقوى منه، وقد يكون قضية عين لا تتعدى 

 وقد يكون مقام،وقد يكون واردا في مقام دون  غيرها،إلى غير صــورا ولا يقاس عليها 
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أكثرمن معنى... وما إلى ذلك من الملابسات التي قد  مشتركة تحتملمشـتملا على الفاظ  
  تعتري النص النبوي.

مدعاة للوقوع في الزلل،    لـذلـك كـان الوقوف عند حرفية النص والاكتفاء بظاهره   
والسـقوط في أوحال التشدد والتنطع ، والخروج عن مقاصد الشرع، ويقابل هذا الإتجاه  
اتجاه آخر، وهو ذلك الإتجاه الذي أفرط أصــحابه في الأخذ بالرأي ومراعاة المعاني، حتى 
قدموها على ظواهر النصوص بإطلاق ، وكلا الاتجاهين غير سليم، ولو دققنا النظر في ما 

 -في الغالب  -   لوجدناها عائدة   في تاريخ الأمة الاسلامية من خلافات مذمومة،  جرى 
الأخذ بالظاهر، وإما إلى إهمال الظاهر والإســراف في إعمال الرأي    فيإما إلى الإفراط 

هي الطرفين المتناقضــين، ف   والشــريعة المعظمة مبرأة من تحريفات وتأويلات   ،  والقياس
جارية على الطريق الوســط الآخذ من الطرفين بقســط لا إفراط فيه ولا تفريط، ومن 

 بعيد عن علَى تتبعٍ وتغالٍ  العمل بالظواهر" القواعد التي قررها الشــاطبي في موافقاته:
افرا إِسالَهمارِعِ، وإِهالش ودقْص2("م(  

وسنكشف في هذا البحث بإيجاز عن أهم المواضع التي يتعين العدول فيها عن الأخذ بظاهر 
  النص النبوي، وقد قسمته الى ثلاثة مطالب حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوع:

  التعريف بالظاهر وحكم العمل به. ب الأول:المطل
  نشأة الإفراط في الأخذ بالظاهر وبعض آثارها السلبية. المطلب الثاني:

           وبعض تطبيقاا الفقهية. موانع الأخذ بظواهر النصوص النبوية المطلب الثالث:
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  التعريف بالظاهر وحكم العمل به :الأولالمطلب 
  

 إلى  معانيهايقسـم علماء الأصول الألفاظ الواضحة الدلالة على  التعريف بالظاهر:  أولا:
فالظاهر  هر،الظاثم يليه   النص  المفسرثم يليه  يليه ثم  المحكم  أربعة أقسـام، فأشدها وضوحا 

  المعنى. على اللفظأضعف هذه الأقسام من حيث دلالة 
ــفوهو " ،الْباطنِخلَاف   :اللغةوالظاهر في  ــح البين الْمنكَش هر الْأَمر: إذَا "ومنه ظَ  الْواض

فكَشانو حضّ3(ات(.  
 .)4( فقد عرفوه بتعاريف متعددة ومتقاربة :الأصوليينوأما الظاهر في اصطلاح 

اللفظ الذي يدل بنفســه على معناه والذي يؤخذ من تلك التعريفات أن الظاهر هو: (
 لأنه احتمل معنيين ظاهرا  وسمي  معنى آخر احتمالا مرجوحا يحتمل  ولكنهدلالة راجحة 

  ) أحدهما أظهر من الآخر
فإا ظاهرة في دلالتها بنفسها على الحيوان المفترس المعروف، ولكنها   أسد)كما في كلمة (

لى الحيوان المفترس راجحة، وعلى الرجل ودلالتها ع الشــجاع،تحتمل معنى الرجل القوي 
أحيانا قد ينعكس الأمر لوجود قرينة، فتصير دلالتها على الرجل  مرجوحة، لكنالشجاع 

 ،)الناس في  ويخطبرأيت أســدا صــاعدا منبرا ( قلت:، كما لو الراجحة  هيالشــجاع 
فيضـعف انصراف المعنى حينئذ إلى الحيوان المفترس المعروف لأجل هذا السياق ؛ والذين  

كشان من يفسرهذا بأنه    معانيها، شأم   يقفون عند ظواهر النصـوص، ولا يلتفون إلى 
  حيوان حقيقي...
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ــيره لٍحملُ الظَّاهرِ علَى الْمحتملِ الْمرجوحِ بِدليويقـابـل الظاهر المؤول وهو "    يص
  .)5("راجِحا

، وإنما يسمى نصا كقوله أما إذا كان اللفظ لا يتضــمن إلا معنى واحدا فلا يسمى ظاهرا
ــرةٌ كَاملَةٌ{  تعالى:  واحد، وإلى معنى  إلا، إذ لا يفهم من من لفظ عشــرة }تلْك عش
  بقوله : –في متن مراقي السعود  -إبراهيم العلوي الشنقيطي  أشار ذلك

  غيرا وظاهر إن الغير احتمل      نص إذا أفاد ما لا يحتمل
احتمل معنى آخر فهو  نص، وإنكـان لا يحتمـل إلا معنى واحدا فهو    إذا  اللفظيعني أن 

استعملنا هذا الظاهر في المعنى غير المتبادر إلى الأذهان فهو مؤول حينئذ كما  إذاظاهر، ثم 
  تقدم.
لا خلاف بين أهل العلم في وجوب العمل بالظاهر ما لم يقم حكم العمل بالظاهر:  ثانيا:

ي بدليل صحيح يقتض إلا ظاهره  عنصرف اللفظ  عدم  الأصل ظاهره، لأندليل يصرفه عن 
 يحمل على مطلقا، أوذلك، أي يقتضي تأويله، كأن يخصص إن كان عماما أو قيد إن كان 

تتريه لا على ال النهي  يحمل، أو الإيجاب  لا الندب  على الأمر  يحملااز لا على الحقيقة، أو 
   وما إلى ذلك من أنواع التأويل. التحريم،

 أَحدكُم إِذَا استيقَظَونكتفي بمثال واحد في هذا المقام: وهو قوله صـلى االله عليه وسلم: " 
 نم،هموا  نسِلَهغى يتاءِ حي الْإِنف هدي سمغثَلَاثًا،فَلَا ي فَإِنههدي تاتب نرِي أَيد6(" لَا ي(.   

) وإن كانت ظاهرة في إفادة التحريم، إلا أا محمولة على التتريه في لَا يغمسفصيغة النهي (
ك التعليل بالأمر المقتضي للش هي-هنا  ها –  التحريمهذا الحديث، والقرينة الصـارفة عن  
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) تاتب نرِي أَيدلَا ي هفَإِنهدالحكم؛ذا ) فهذا شك، والشك لا يقتضي تحريما ولا إيجابا في هي 
  .)7(االله تعالى رحمة حجرحجة الزمان ابن  قال كمااستصحابا لأصل الطهارة 

وبذلك يتجلى لنا أن العمل بظواهر النصوص أو صرفها عن ظواهرها ليس متاحا لكل من 
 الممكنين من فهم  اللغة العربية، ببأسالي  العارفين العلماء  شـأن هب ودب، وإنما هو من 
، العالمين بطرق الاسـتناط وقواعده، والمدركين لأسرار  هاأحكامدلالات النصـوص على  

حتى تكون أساليبهم في الاستنباط ملائمة لما عهدوه وتحققوه من أسلوب   التشريع ومراميه،
"إثبات :- أدب المفتي والمستفتي في-ابن الصلاح   ولهذا قال للأحكام،الشريعة في تشريعاا 

الأحكام بالأحاديث أو غيرها مفوض إلى العلماء الأئمة العارفين بوجوه الدلالات وشروط 
  .)8("الأدلة
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  : نشأة الإفراط في الأخذ بالظاهر وبعض آثارها السلبيةالمطلب الثاني
  

الظـاهري   داود يـد تعود نشأة الغلو في الأخذ بالظـاهر إلى القـرن الثالـث، علـى     
م] الذي أنكر القيـاس وتعليـل الأحكـام، وأفـرط في     884=  ـه 270البغدادي [

خاصـة   –الأخذ بظواهر النصوص، وقد كان مـن جهابـذة العلمـاء، إلا أن الأمـة     
أوسـاط محـدودة،    في منحصـرا لم تتلق مذهبه هذا بالقبول، فبقـي خافتـا    –وعامة 

فأحيـا هـذا المـذهب مـن      الهجـري، لخامس حتى جاء ابن حزم الأندلسي في القرن ا
  وأعاد إليه اعتباره. جديد،

انتقدوا  العلماء  أن  إلاوعلى الرغم من أن أربـاب هذه المدرســة كانوا على علم غزير،  
 عن وقَد نقَلَ عياضالشاطبي: " الإمام  قالبدعة في الدين، كما  بشدة، واعتبروهمذهبهم 

   .)9(".الْمائَتينِهب داود بِدعةٌ ظَهرت بعد بعضِ الْعلَماءِ أَنَّ مذْ
ه بخلاف غير ولا-داود الظاهري  يعني-  الأصــح أنه لا يعتد بخلافهالنووي: " االإمام  وقال

  .)10("من أهل الظاهر، لأم نفوا القياس، وشرط اتهد أن يكون عارفاً بالقياس
ثم بعد المذهب الظاهري وفي العصور المتأخرة برزت الطوائف السلفية الداعية إلى نبذ الرأي 

النصوص، دون الالتفات إلى  ظواهر  من  الشرعية الأحكام  بأخذورفض التأويل، والاكتفاء 
، ولكن هناك فرق دقيق بين الظاهرية القدامى، وبين هذه ومقاصــدها  وعللها  معـانيها 

 من- حسب علمي –الطوائف التي سماها بعض أهل العلم بالظاهرية الجدد، والفرق بينهما 
  ناحيتين:

بعض الصفحات، أو قرأ بعض  طالع  منهؤلاء ليس لهم فقه الظاهرية فأحسـنهم حالا   أن-1
اضرات، اما القواعد اللغوية والفقهية والأصولية إلى بعض الدروس والمح استمع  أوالمطويات، 

فبينه وبينها حجاب  .والمقاصــدية، ومناهج الاستدلال الشرعي، وتعدد مدارك الفقهاء..
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علم مصطلحاته التي  فهمها، فلكل مفاتيح  يملك لا  فهمها، لأنهولو قرأها ما  .وحجاب..
  لا يفهمها إلا أهله المتخصصون فيه.

قد مزجوا بين آراء الظاهرية الجامدة، وبين آراء الخوارج التي   ن بغير فقهالمتظهري  أن هؤلاء-2
ين يجب في الرأي مبتدع المخالفين  اعتبارهذا المزيج  إلى  وأضــافواتبيح دماء المســلمين... 
مة بل أفتى أحد شيوخهم المرجعيين بحر  إلى االله، ببغضهم  والتقربهجرهم والتحذير منهم 

 ،المبتدعون والضالون وأنه لا يجوز الاستشهاد بأقوالهم ولوكانت حقاالنظر في الكتب ألفها 
وهذا أمر في  .) 11(ويذكر في ذات الســياق أن من جملة هؤلاء الضــالين الأشــاعرة

؛ لأن معظم العلماء الذين بينوا خطاب الشــريعة وشــرحوا معانيها الخطورة  غـايـة  
فيهم  وبالطعن الأشاعرة،من كانوا  .وقواعددها وكشفوا عن مقاصدها.. أصولها وأرسـوا 

تلتقي هذه الطوائف االمتظهرة مع الشــيعة الرافضة في حقيقة واحدة وغاية واحدة، وهي 
الطعن في الشـريعة المعظمة ذاا، فالشيعة طعنوا في نقلتها من الصحابة، وهؤلاء طعنوا في  

  ها كبيرا.شراحها ومبنيها من العلماء، وهذا المسلك تتتره عنه المدرسة الظاهرية تتر
  أهم الآثار السلبية الناجمة عن الغلو والإفراط في الأخذ بالظاهر: من كانوقد 
  خرق إجماع الأمة. -1
  مناقضة مقاصد الشرع. -2
  الخروج عن أساليب اللسان االعربي. -3
  في أوحال التشدد والتنطع.  الوقوع -4
  تعالى.  والتجسيم بالنسبة لصفات االله  الوقوع في التشبيه  -5
  توزيع جهود الأمة وشغلها بالجزئيات عن الكليات وتشكيكها في تراثها.  -6
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  ا االفقهيةوتطبقا : موانع الأخذ بظواهر النصوص النبويةالمطلب الثالث
  

لقـد تبين لنا في ما تقدم أن العمل بالظاهر واجب، وهذا لا خلاف فيه، لكنه ليس على  
في    ناظرلل   دليل معتبر يصــرفه عن ظاهره، ولهذا ينبغيبألا يقوم   إطلاقه ، بل هو مقيد 
دلة يترل الأ من ظواهرلأدلة؛ لئلا  للأحكام  يراعي ذلك عند انتزاعه  المسائل الاجتهادية أن

ية عن يبتر الأحكام الشرع   من الوقائع والمسائل... وحتى لا   الشرعية على غير ما يناسبها
غرض ينافي غرض الشارع فيما رسـم لها مـن غايتاها، أو يتـخذها وسيلة لتحقـيق 

ــلَالٌ في الدينِقال القرافي: "غاية أو مصــلحة؛ ولذلك   والْجمود علَى الْمنقُولَات أَبدا ض
يناضالْم لَفالسو ينملساءِ الْملَمع دقَاصلٌ بِمهج12("و(.  

لف أنظار سبعة، وقد تخت أهمها-يتعين الالتفات إليها ومراعاا  التي-وموانع الأخذ بالظاهر 
   رجحاا أو مرجوحيتها كما سنرى:الفقهاء في

  يكون منسوخا أنالأول: المانع 
  

نَّ النبِي صلَّى أَ هريرةَ، أَبِي  حديثعن الاستدلال به، كما في  العدول  تعينفإذا ثبت نسخه 
ذَا شرِب من شرِب الْخمر فَاجلدوه، ثُم إِذَا شرِب فَاجلدوه، ثُم إِااللهُ علَيه وسلَّم قَالَ: "

لُوهفَاقْت ةابِعي الرف رِبإِذَا ش ثُم ،وهدل13("فَاج(.  
عن  الفقهاء عدلوا جمهور  ولكنفظاهر الحديث يقتضـي قتل من شرب الخمر في الرابعة،  

بقتله منسوخ بما روي عنه صلى االله عليه وسلم أنه  إن الأمرالاستدلال ذا الظاهر، وقالوا 
  .)14("أتي برجل سكران في الرابعة فخلى سبيله"
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والمنذري فيما  .)2(  مسلم والنووي في شرحه لصحيح   .)1(وفقد حكى الترمذي في سننه
 النسـخ، وشذ هذا  على  الإجماعحكوا  .)3(فيما نقله عنه العظيم آبادي في عون المعبود

بوجوب قتله إذا شرب في الرابعة عملا بظاهر   .)4(محمد بن حزم عن هذا فقال في المحلى
  .)5(له اعتبارهذا لا يعد خلافا أي لا  خلافه أنعلى  المنذر ابنالحديث، وقد نص 

  
  خلافه علىينعقد الإجماع  أنالثاني: المانع 

  

 ليهقوله ع، ومن أمثلة ذلك به  الاحتجاجفإذا انعقد الإجماع على خلاف الظاهر فلا يصح 
هبٍ، من أحب أَنْ يحلِّق حبِيبه حلْقَةً من نارٍ، فَلْيجعلْ لَه حلْقَةً من ذَ«والسلام: الصلاة 

أَنْ يسور  يطَوق حبِيبه طَوقًا من نارٍ، فَلْيطَوقْه طَوقًا من ذَهبٍ، ومن أَحبومن أَحب أَنْ 
كُملَيع نلَكبٍ، وذَه نا ماروس هروسارٍ، فَلْين نا ماروس هبِيبا حوا بِهبفَالْع ةض6("بِالْف(.  

  .)6("بِها
على الذكور والإناث، ولكن الفقهاء أجمعوا على إباحة  الذهب  تحريمفظاهر الحديث يفيد 

 لنساء،لالذهب للنساء مطلقا، أي محلقا كان أو غير محلق، عملا بالأخبار الواردة في إباحته 
أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على كقولـه صــلى االله عليه وســلم: " 

  .)7("ذكورها
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أجمع المســلمون على أنه يجوز للنساء لَبس أنواع الحلي من قال النووي في اموع: "  
الفضــة والذهب جميعا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد 
والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتدن لبســه، ولا خلاف في شيء من 

  .)1(" هذا
اع فوقف عند ظاهر هذا النص وقال في كتابه وشذ الشيخ الألباني رحمه االله عن هذا الإجم

واعلم أن النسـاء يشتركن مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن  (آداب الزِفاف) :"
لا عبرة به  القول  منولكن خلافه هذا يعتبر لغوا  .)2("ومثله السوار والطوق من الذهب
  في مقابلة إجماع الأمة سلفا وخلفا.

  
  عاما مخصصاأن يكون المانع الثالث: 

  

ــلَالَةٌ" كحـديث:  عند  الســلفية  وقففقد  .)3(" وكُلُّ محدثَة بِدعةٌ، وكُلُّ بِدعة ض
مر محدث لم يكن في الصدر الأول أ ثم فكل؛ ومن العموم  ألفاظمن  "كلن "إ  وقالوا  ظاهره

أما الراسخون في العلم فلم يقفوا عند هذا الظاهر، لكونه ضلالة تستوجب النار،  بدعة  فهو
عموما مخصـصـا بأن تكون المحدثة مناقضـة لأصول الشريعة وقواعدها، واحتجوا بأدلة    

  :)4(منها
    .(5)"ليس منه فهو رد  هذا ما  من أحدث في أمرنا" -1

منه فهو رد، فبالمفهوم المخالف  ليس  ماأنه إذا كان من أحدث في الدين   وجه الاستدلال:
 غير فهو مقبول فهو-  قواعدهأي موافق لأدلته ومنســجم مع  –هو منه   ما  فيهمن أحدث 

  مردود.
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من سن في الْإِسلَامِ سنةً حسنةً، فَلَه أَجرها، وأَجر من عملَ بِها  "   حديث مسـلم   -2
هدعب"   

أن الأمر المحدث إن كان حسنا فهو مقبول، وإن كان قبيحا فهو ممنوع؛  وجه الاستدلال:
  والقبيح هو ما ناقض أصلا من أصول الشريعة، والحسن ما وافقها.

  منها: لها، نذكروهذه الحقيقة لا خلاف فيها بين العلماء، ونصوصهم في تقريرها لا حصر 
رعِ بِطَرِيقٍ بِدعة ضلَالَةٌ ما أُحدث ولَا دليلَ لَه من الشوالْمراد بِقَوله كُلَّ حجر: " ابن قال

   .)1("خاص ولَا عام
متعين، وما سمي بدعة وثبت حسنه  كل بدعة ضلالة على عموم المحافظة :تيميةقال ابن 

ان كبـأدلة الشــرع فأحد الأمرين فيه لازم: إما أن يقال: ليس ببدعة في الدين، وإن  
يسـمى بدعة من حيث اللغة، وإما أن يقال: هذا عام خصت منه هذه الصورة لمعارض  

    .)2("راجح
شرعِ، من حقيقَة الْبِدعة أَنْ لَا يدلَّ علَيها دليلٌ شرعي لَا من نصوصِ الوقال الشاطبي: "
   .)3(" ...ولَا من قَواعده 

لفظه عام    "كل محدثة بدعة وكل بدعة ضــلالة:" وســلماالله عليه  صــلى  فقولهبالتالي 
   على النحو الآتي:  مخصص، فيكون تقديره ومعناه

لنا  تجلىيي  الحقيقة، وبالكشف عن هذه "كل محدثة مخالفة لأدلة الشرع فهي بدعة ضلالة"
وا يبدعون ظاهر النص ثم شرع عند  وقفواوقع فيه بعض السلفية، حينما  الذي  الخطير  المترلق

دين أيديهم المدرسين يوم الجمعة أو الما  أو جماعةللقرآن  القارئين  وأالمسلمين المحتفلين بالمولد 
ويل " أو "والعصر إن الانسان لفي خسرللدعاء والتضـرع... فكان شـأم كمن يقرأ "  
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ع ويحكم على جمي" ويقف عند هذا الحد فيحكم على جمع الناس بالخسران و، للمصــلين
  المصلين بالويل.

  

  أن يكون مطلقا مقيداالمانع الرابع: 
الفقهاء، نظار أوهذا مما اختلفت فيه  .)1("ما أسفل الكعبين في الناركما حديث مسلم: "

بتحريم تسبيل الإزار مطلقا؛ أي سواء قصد المسبل الخيلاء أو  وقالوا  ظاهرهعند  قوم  فوقف
  لم يقصد. 

أمـا عامة الفقهاء فذهبوا إلى أن التحريم مقيد بالخيلاء، كما فســرته الأحاديث الأخرى  
   .)2("من جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه" :وسلم عليه االلهكقوله صلى 

أي   .)3("لا ينظر االله يوم القيامة الى من جر إزاره بطرا: "وسلم  عليه  االلهوقوله صـلى  
  تكبرا. 

لا يشمل من  بالنار إن الوعيدوقالوا   الأخبار، هذه  فيالمطلق على المقيد  فعامة الفقهاء حملوا
  .)4(أرخى ثوبه حتى تجاوز كعبيه من غير خيلاء ولا تكبر

 بأن  لكلذالمســألة، واحتج  هذه  فيعلى المقيد  للمطلق  حملفقال لا  عثيمين  ابنوعارض 
المطلق على  حمل  امنتع  والسبب  الحكم اختلف  ومتى، مختلفتان  والعقوبتينالعملتين مختلفتان 

  .)5(ذلك من التناقض عن يلزم المقيد؛ لما
وهو  احدو  الســبب أن  نجدالتحقيق  عند  لأننا  ولكنه أخطأ عليه رحمة االله في هذا التوجيه؛

 ءتناقضها، والشي  على، وتنوع العقوبة لا يدل العقوبة  وهو  واحدالحكم  الثوب، وأنجر 
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 عامة  إليهذهب  ما  والراجح فالصحيح  ولذلكهو قصد المكلف،  إنما  يختلفالوحيد الذي 
المقيد، وأن النهي عن التســبيل معلل بالخيلاء، والدليل على  على  المطلق حمل  منالفقهاء 

  : ذلك أمور
شـدة العقوبة المترتبة على الإسبال تدل على خطورة المعصية، وهذا لا ينطبق إلا على  -1

  .من فعله خيلاء وتكبرا
  .الروايات التي جاءت مقيدة لحرمة الإسبال بالخيلاء كثرة-2
أن المقام الذي ورد فيه النهي يدل على أن جر الثوب في ذلك الزمن كان علامة على -3

 .)1("وإياك وإسبال الإزار فإا من المخيلةالفخر والتكبر، بدليل جاء في رواية أبي داود :"
)، يدل على واقع الناس في تلك الفترة، أي أن اغلبهم كانوا يفعلون من الْمخيلَةفقولـه: ( 

ذلك خيلاء، فنهي الصحابة عن التسبيل لئلا يتشبهوا بالمتكبرين فيساء م الظن، ومما يؤيد 
ه لست ممن يصنع":-بكر وقد كان يرخي ثوبه  لأبي-هذا قوله صـلى االله عليه وســلم  

  .)2("خيلاء
ن ييتجلى لنا المترلق الخطير الذي وقع فيه بعض الشباب المتظهروبالكشف عن هذه الحقيقة 

حاديث النهي عن الإسبال، فحرموا أنفسهم من زينة االله أبغير فقه حينما تمسـكوا بظاهر  
التي أخرج لعباده، ثم حكموا على الملايين من المســلمين بأم في النار؛ لأن سراويلهم أو 

والأمر أن جعلوا تقصير القميص عنوانا أو دليلا مميزا أقمصتهم طويلة.. والأدهى من ذلك 
  .للفرقة الناجية عن الفرق الهالكة والعياذ باالله

وغفلوا عن أمر خطير وهو أن ما فوق الكعبين في النار إذا ما قصـد به الاستعلاء والتكبر،  
والمقصد،  ةوأن من قصـر قميصه خيلاء لا ينظر االله إليه، لأن الوعيد الوارد له ارتباط بالني 

  .)و(الأعمال بالنيات)، و(الأمور بقاصدها
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وكان في بادئ الأمر رفع الإزار إلى نصــف الساق تجنبا ":الترمذيولذلك قال الحكيم 
للخيلاء والمراءاة، فلم يزل الناس في تبديل من ســوء ضمائرهم حتى صار ذلك تصنعا 

    .)1("ومراءاة، فكان من شمر الإزار والقميص ممقوتا لسوء مراده
 ثم ذكر بأن عمر بن عبد العزيز كان قميصه وجبته تضرب شراك نعليه.

  

  أن يكون قضية عينالمانع الخامس: 
قد  الحال  واقعة الحال؛ لأنوهي الحـادثـة المتعلقـة بشــخص معين، وهي غير واقعة    

 يصح  لافقاصرة على من وردت في شأنه،  فهي  العين، بخلاف واقعة المشاة  الأحوال  تعم
  قال: جابر أن يقاس عليها غيرها. ومن أمثلتها حديث

 وسـلَّم  علَيـه  اللَّـه  صـلَّى  اللَّـه  ورسـولُ  الْجمعـة  يوم الْغطَفَانِي سلَيك جاء"
طُبخي لَسفقال فَج  لَـه  كـلَياسي  قُـم  كَعنِ  فَـارـيتكْعر  زـوجتـا  ويهِمف  ثُـم 
 ركْعتــينِ فَلْيركــع يخطُــب والْإِمــام الْجمعــة يــوم أَحــدكُم جــاءَ إِذَا قَــالَ

زوجتلْيا ويهِم2(" ف(.  
، ولكن يخطب  والإماممشروعيية تحية المسجد  صحيحا، وظاهره يفيد ثابت ثبوتافهذا الخبر 

ية تحالفقهاء اختلفوا في الأخذ ذا الظاهر، فبه أخذ الشـافعية والحنابلة، وقالوا باستحباب  
   .)3(ثناء الخطبتين على أن يتجوز فيهماأالمسجد 

به وحملوه على أنه قضــية عين، المراد منها أن يرى الناس  يأخذوا  فلمأما المالكية والحنفية 
ــلَيك  حالســوء   رواية  ذلك على  الدالة  القوية القرائن  ومن فيواســونه؛الْغطَفَانِي   س
  :أنهجاء فيها  التي  الشافعي

ألقوا على الصدقة، ف الناس-وسلماالله عليه  صلى-  دخل المسجد يئة بذة.. ثم حث"
   .)4("ثيابا فأعطى رسول االله صلى االله عليه وسلم الرجل منها ثوبين
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إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع "  :وســلم  عليهأما قوله صــلى االله  
   ".فيهماركعتين وليتجوز 

والحنفية بأنه كان قبل إيجاب الاســتماع إلى الخطبتين، فيكون   فقـد أجاب عنه المالكية 
وهي   .)1("وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمونمنسوخا بقوله تعالى: "

  قد نزلت في الخطبتين اتفاقا.
 ـ  ها ، فقالت الأحناف بكراهتبةالكية في حكم التحية أثناء الخطثم اختلف الأحنـاف والم

  حديث جابر: دلة منها:ة بحرمتها واحتجوا بالعديد من الأوقالت المالكي
رسول  لأن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول االله يخطب فجعل يتخطى الناس فقا"

   تأخرت.يعني   .)2("وأنيتجلس فقد أذيت ااالله صلى االله عليه وسلم 
و ل ا، وأيضانه أمره بالجلوس ولم يأمره بالصلاة، ولو كانت مطلوبة لأمره أومحل الشاهد 

رفع يكـان الأمر بالجلوس لضــيق الوقت أو المكان لنبه عليه جابر راوي الحديث؛ حتى  
  .)3(بين هذا الحديث وبين حديث سليك الغطفاني الذي رواه جابر نفسه التعارض

  
  أن يثبت عمل الصحابة بخلافهالمانع السادس: 

  

الذي أخرجه البخاري في  حديث مالك بن الحويرث  ومن التطبيقات الواردة على ذلك: 
إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية صـحيحه، وفيه أن النبي صـلى االله عليه سلم كان: "  

   .)4("جلس واعتمد على الأرض ثم قام
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وتا صحيحا، وظاهره يفيد مشروعية جلسة الاستراحة، وقد أخذ ذا بفهذا الحديث ثابت ث
الشافعي في المشهور من مذهبه، والإمام أحمد في رواية عنه، فقالوا باستحاا  الإمام  الظاهر

  إليها ولغيره، وقد أخذ متأخروا الحنابلة ذا المذهب. مطلقا، للمحتاج
وهو المشهور من مذهب  مطلقا،أا مكروهة  إلى  فذهباأما الإمام مالك والإمام أبو حنيفة 

وعليه العمل عند أهل . وقال الترمذي: "الثوري وإســحاقوبـه قال   أحمـد، الإمـام  
  .)1("العلم

الاحتجاج بظاهر هذا الخبر على  تركوا  الذينوالذي يهمنا في موضــوعنا هذا، أن الفقهاء 
الرغم من ثبوتـه ثبوتـا صــحيحا أم اعتمدوا على جملة من الدلائل منها: ثبوت عمل   

  الواردة في ذلك: ومن الآثارالصحابة بخلافه، 
احد أدركت غير وفي مسنده عن النعمان بن أبي عياش قال :"   أخرجه ابن أبي شيبة  ما -1

فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة   سلمصلى االله عليه   من أصـحاب النبي 
  .)2("هو ولم يجلس  والثالثة قام كما

بد االلهِ بن رمقْت عأخرجه الطبراني في الكبير عن عبد الرحمنِ بن يزِيد قال: "   مـا     -2
  :ـلَاة ـعود في الص لَى صدورِ قَدميه في ع فَرأَيته ينهض ولَا يجلس، قَالَ: ينهض   مس

ةالثَّانِيالْأُولَى و ةكْع3(" الر(.  
 .)4(وغيرهما عن وابن عمر وابن عباس  وقد روي مثل ذلك أيضا -3
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إنما   صلى االله عليه سلم  وترك الصـحابة لجلسـة الاسـتراحة يدل على علمهم بأن النبي   
يكون تشريعا عاما، ومن ثم فلا  لا  كذلكأو كبر أو ثقل، وما كان  لضعف  أي لعلة  فعلها

  مالك بن الحويرث على مشروعية هذه الجلسة مطلقا. بظاهر خبريصح الاحتجاج 
 لمن احتاج إليها لعلة من كبر إا سنةوقد سـلك ابن القيم مسلكا وسطا في المسألة، فقال  

  .)1(أو مرض أو ثقل ونحوه
يعني أا ليسـت سنة بإطلاق، بل السنة عدم الإتيان ا، فتكون مكروهة لغير عذر، وأما  

  ية:الآتمن كان معذورا فيجوز له ما لا يجوز لغيره، وهذا القول أقرب للرجحان للأسباب 
أن سائر من وصف صلاته صلى االله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في -1

حديث مالك بن الحويرث وحديث أبي حميد. فلو كان هديه صــلى االله عليه وسلم فعلها 
  صلى االله عليه وسلم. لصلاته واصفدائماً لذكرها كل 

ها لعلة كما فعل إنما-سلم صلى االله عليه و –ثبت يقينا أنه فعلها، فيحمل هذا على أنه -2
  سبق، ومما يؤيد هذا ترك الصحابة لها.

أن هـذا القول فيـه جمع بين الأحـاديـث الثابتة، ومن القواعد المقررة لدى أرباب     -3
". ومما يعضــد هذا الاختيار القاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما"  الأصــول:
ما كان من المذاهب وسطا كان أخلق " :-قررها الشاطبي في موافقاته  التي- المقصـدية 

  .)2("بالإتباع
  :وهيهامة  مسألة إلىوننبه في الأخير 

إذا كان الإمام لا يجلس للاســتراحة فلا يجوز للمأموم الذي ليس به علة أن يتخلف عن 
الجلســة اتفاقا، ولو كان يعتقد ســنيتها؛ لأن متابعة الإمام واجبة، ولا يجوز  ذه  إمامه

ولذلك فالذين يجلسون للاستراحة خلف الأئمة الذين الاشتغال بالمسنون عما هو واجب، 
لا يجلســوا قد يأثمون؛ لتركهم واجبا مؤكدا، وهو متابعة الإمام، وفعلهم هذا يدل على 
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ة، كما يدل على جهلهم بما قرره علماؤهم الذين يتبعوم مدى جهلهم بالأحكام الشرعي
ويقلـدوم، كابن تيمية وابن عثيمين وابن باز وغيرهم ، فهم وإن كانوا يقولون بســنية  

  .)1(جلسة الاستراحة، فإم لا يجيزوا خلف الإمام الذي لا يجلسها
  

  أن يخالف أصول الشريعة ومقاصدهاالمانع السابع: 
  

 لىص-حديث ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله   ومن التطبيقات الواردة على ذلك: 
فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من :"-االله عليه وسـلم 

  .)2("شعير
كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام "  وحديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أنه قال:

  .)3("شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أَقط أو صاعاً من زبيبأو صاعاً من 
طلقا، لأن المالية لا يجزئ م القيمة  إخراج  أن  فالخبران ثابتان ثبوتا صحيحا، وظاهرهما يفيد

جنسا وقدرا، والعمل بالظاهر واجب اتفاقا كما   الشـارع حدد ما يخرج في زكاة الفطر 
الأخذ ذا الظاهر، فبه أخذ الشــافعي وأحمد فقالا أســلفنـا، ولكن الفقهاء اختلفوا في  

وقال الباجي وابن رشــد  .)4(القيمة مطلقا وهو المشــهور من مذهب مالك إجزاء  بعدم
  .)5(والعلامة العدوي بالإجزاء مع الكراهة
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 ذا  ايأخذوشـهب وابن القاسم من المالكية وسفيان الثوري والبخاري فلم  أأما الحنفية و
. وقال ابن تيمية وابن حبيب واللخمي بجواز )1(الظاهر وقالوا بإجزاء إخراج القيمة مطلقا

  . )2(  إخراج االقيمة للمصلحة
مخالفته لمقاصــد  الأخرى هوووجه العدول عن الأخذ بالظاهر هاهنا إضــافة إلى الدلائل 

ين؛ امتثالاً والمسكلأن المعتبر في زكاة الفطر حصول الغنى للفقير الشارع من زكاة الفطر؛ 
  .  )3("أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم " االله عليه وسلم صلى-لقول النبي 

والاغناء يحصل بالقيمة قطعا، وقد يحصل بالطعام وقد لا يحصل، فقد يكون الفقير في غنى 
الطعام لو أراد بيعه، بينما تمكنه القيمة من شــراء ما يلزمه  بيع  عليهعن الطعام، وقد يتعذر 

القيمة أقرب إلى دفع الحاجة  كانت  لذلكمن الأطعمـة والملابس وســائر الحاجات...  
    وحصول الاغناء المطلوب والمقصود شرعا.

ه زمن توفر في الناس فيكون  إليه  أضفنا إذا  سـيما  لا  عليه،ورجحان هذا القول لا غبار 
  الطعام وعز فيه الدينار؛ فيكون إخراج القيمة أنفع للفقراء وأرعى لمقاصد الشارع.

رواني لأبي زيد الق قيل  وقدولربما لو كان مالك في عصـرنا هذا لما وسعه الإفتاء بغير هذا،  
    .)4("لو أدرك مالك زماننا لاتخذ أسداً ضارياً"فقال:أتتخذ كلبا وقد كره مالك ذلك؟ 

وقد منع عمر سـهم المؤلفة قلوم وهو منصوص عليه، لأن المقصد الذي شرع لأجله لم  
يعد له وجود، وهو التأليف لصالح الإسلام لما كان ضعيفا، ومن القواعد امع عليه لدى 

  ). الحكم يدور مع علته عدما ووجوداأرباب الأصول (
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رى من الأهمية بمكان، وهي أن هناك وأختم أختم هذا البحث الموجز بالإشارة إلى إثارة أخ
 توارث  لاوإعادة نظر، كحديث:" وتأمل  دراســة إلى  ظواهرهانصـوص شــرعية تحتاج  

  ".لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر«وحديث: "، ملتين أهل بين
اختيار العدول عنهما صراحة كما  على  أتجرأ؛ لذلك لم بظاهرهما  الفقهاءفقد أخذ جماهير 

وقد ذهب جماعة من الصــحابة ومن التابعين   لنصــوص المتقدمة وإن كنت أميل إليه،في ا
والعلماء إلى العدول عن هذا الظاهر، وقالوا: يرث المسلم الكافر من غير عكس، وحجتهم 

ولا يجوز لنا أن نزوجهم القياس على نكاح نسـائهم، فكما يجوز لنا أن نتزوج نساءهم،  
وقد ظل القاضي شريح يقضي ذا في  نرثهم من غير عكس، نساءنا، فكذلك يجوز لنا أن

   .)1(انوخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي وولاية معاوية وعبد المالك بن مر
مات مورثوهم، ورث   وقد أردت التنبيه ذا إلى من يســلمون في الدول الغربية، فإذا ما

ند الوقوف ع   الميراث، بسـبب    من هم  إخوم الكفرة الأموال والعقارات، بينما يحرمون
ترتب لى لما يإبالنظر    غاية الخطورة؛  أمر في  وهو  اليوم،   ما يفتى به لهم  هذه الظواهر، وهو

محظورة، كالإحجام عن الدخول في الإسـلام، وكاستقواء الكفار على     عليه من مآلات
ن أ   العلم   هللأ   ينبغي   "؛ ولذلكوالنظر إلى المآل معتبر مقصــود ســرعا"  المســلمين،

النظر في الأخذ ذه الظواهر، على أن يتم العدول عنها استنادا إلى أدلة معتبرة، لا    يعيدوا
  بمجرد العقل ومحض الرأي.

واالله وحده أعلى وأعلم بالصواب، وما كان في هذه الدراسة من صواب فهو من 
ظن إلا ظنا االله وحـده، وما كان فيها من نقص وخلل فهو مني وأنا أهله، وإن ن 

سيدنا  وصلى االله على  رب العالمين،وما نحن بمستيقنين، وآخر دعوانا أن الحمد الله 
 محمد وآله الطاهرين وصحبه الميامين

  
  

                                                           

)1(   =P
 6� =KL8[ א�����Dو =�L4א8[ א��=U ?@Dو� א�#� ���$ 137 -136/  4א�L, ?@D28-27/  3. وא  



 

22 

 

  المحتويات
  التعريف بالظاهر وحكم العمل به  المطلب الأول:
  نشأة الإفراط في الأخذ بالظاهر وبعض آثارها السلبية المطلب الثاني:

  وبعض تطبيقاا الفقهية  موانع الأخذ بظواهر النصوص النبوية الثالث:المطلب 
                                                                     يكون منسوخا الأول: أنالمانع 

 أنموذجا] قتل من شرب الخمر في الرابعة[  
                                              خلافه  علىأن ينعقد الإجماع  المانع الثاني:

 أنموذجا] على الإناث الذهب  تحريم[          
                                                   أن يكون عاما مخصصا الثالث:المانع 

 أنموذجا] كُلُّ محدثَة بِدعةٌ[          
                                                                  المانع الرابع: أن يكون مطلقا مقيدا

 أنموذجا]ما أسفل الكعبين في النار [        
        المانع الخامس: أن يكون قضية عين

 أنموذجا] يخطب  والإمامتحية المسجد [      
                                            المانع السادس: أن يثبت عمل الصحابة بخلافه

 أنموذجا] جلسة الاستراحة[     
             :المانع السابع: أن يخالف أصول الشريعة ومقاصدها

  أنموذجا]وعدم ميراث المسلم الكافر  عدم إخراج الفطرة نقودا[  
 


